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الغانم: استجواب رئيس الوزراء قائم وسيُسحب منه اسم الخليفة.. والعربيد سيؤدي القسم في أول جلسة مقبلة

نواب: حكم »الدستورية« تحصين للمجلس الحالي 
ويساعد على الاستقرار السياسي وإنجاز مصالح المواطنين

سامح عبدالحفيظ

توالت ردود الفعل النيابية 
عقب حكم المحكمة الدستورية 
حول سلامة إجراءات انتخابات 
مجلس 2016 والتي جرت في 26 
نوفمبر الماضي بشأن مرسومي 
الحل والدعوة لها، إذ بارك عدد 
من النواب للشــعب الكويتي 

تحصين المجلس الحالي.
وأكد النواب في تصريحات 
متفرقــة أن الحكــم عنــوان 
الحقيقــة وأنه سيســاهم في 
استقرار الأوضاع السياسية 
في الكويت والالتفات إلى العمل 
والإنجــاز بعيدا عــن هاجس 

الإبطال.
وفي هذا السياق، أكد رئيس 
مجلس الأمة مرزوق الغانم أن 
أحــكام القضــاء تبقى عنوان 
الحقيقــة ومحل احتــرام من 
قبل الجميــع، مؤكدا أن حكم 
المحكمة الدستورية اليوم بشأن 
الطعــون الانتخابية يفترض 
أن ينهي مرحلة الترقب ويبدأ 
مرحلــة العمــل علــى قاعدة 

الرسوخ والاستقرار.
وقــال الغانم فــي تصريح 
للصحافيين بمجلس الأمة إنه 
بمناسبة صدور حكم المحكمة 
الدستورية اليوم فيما يخص 
الطعون المختلفة أود أن أؤكد ان 
احكام القضاء عنوان الحقيقة 
وهي كانت دائما وأبدا وستبقى 
محل احترام وتبجيل من قبل 
الجميــع وحكــم اليــوم أنهى 
مرحلة من الترقب والانتظار 
لدى البعض ويفترض ان يبدأ 
الجميع في الشروع بالعمل على 

قاعدة الرسوخ والاستقرار.
الدعــوة  الغــانم  وجــدد 
التشــريعية  للســلطتين 
والتنفيذيــة للعمل معا وفق 
المادة 50 من الدستور وبتعاون 
كامــل وتام لحل كل المشــاكل 
التي يعاني منهــا المواطنون 
والملفات التي هي محل اتفاق 

بين الجميع.
وبارك الغانم للنائب فراج 
العربيــد متمنيا لــه التوفيق 
وأن يعينه الله عز وجل على 
حمل الأمانة الملقاة على عاتقة، 
مبينا انه ســيؤدي القسم في 

اول جلسة مقبلة.
وأضاف: تشرفت بمزاملة 
الأخ مــرزوق الخليفــة خلال 
الأشهر الماضية واتمنى له كل 
العملية  التوفيق في حياتــه 

والخاصة.
وأوضــح ان الاســتجواب 

المقــدم لســمو رئيس مجلس 
الوزراء سيســحب منه اســم 
الخليفة، ولكنه سيبقى قائما 
من النائبــن الآخرين اللذين 

تقدما بالاستجواب.
بــدوره، أبدى وزير العدل 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الأمــة د.فالح العزب ثقته في 
أحــكام المحكمة الدســتورية، 
مبينا أن حكــم المحكمة دليل 
على صحة قرارات الحكومة.

وقال العــزب في تصريح 
صحافــي بمجلــس الأمة: لقد 
كانت ثقتنا كبيرة فيما صدر 
من حكــم، وهذا دليل على أن 
قــرارات الحكومة قــد وافقت 

صحيح القانون.
وأكد أن ما صدر اليوم من 
حكم هو تأكيد لصحة قرارات 
الحكومة من مراســيم سواء 
فــي الدعوى أو حــل المجلس 
السابق وأنها ســليمة %100، 
مضيفا أن حكــم المحكمة هو 
قــول الفصل على اعتبار أنها 
تقف على مسافة متساوية من 

جميع السلطات.
وأوضــح أن هــذا الحكــم 
يؤكــد أن العملية الانتخابية 
قد حصنت ولم يتبق إلا إدخال 
نائــب مــكان نائــب، متمنيا 

التوفيق للجميع.
وبسؤاله عن تأثير الحكم 
على علاقــة الســلطتين، قال 
العــزب: إن النفــوس ســوف 

تهدأ بعد أن كان هناك هاجس 
إبطال المجلس من عدمه وكانت 
الأمور تشوبها شد وجذب ولا 

نلوم النواب.
وأكــد أن الجميــع اســتقر 
وكلتا السلطتين لديها أدواتها 
فــي وزن المعادلــة بينهما من 
حيث الرقابــة المتبادلة لنفاذ 
القاعدة الدستورية، مؤكدا أن 
نفوس النواب ستهدأ للوصول 
إلــى الإنجاز لمصلحــة الوطن 

والمواطن.
مــن جهتــه، أشــاد النائب 
فراج العربيــد بحكم المحكمة 
الدستورية المنصف والعادل 
بفوزه فــي انتخابات مجلس 
الأمــة 2016، مبينــا أن الفارق 
في الأرقام كان واضحا وكبيرا.
وقال العربيد في تصريح 
صحافي إن الفرحة الأكبر هي 
أن هنــاك حكما عادلا في هذه 
البلاد، مؤكدا أنه سيتبنى كل 
ما طرحه في حملته الانتخابية 
من قضايا وموضوعات أهمها 

الإسكان والبطالة والشباب.
برنامجــه  أن  وأضــاف 
الانتخابي كله كان مبنيا على 
قضايــا الشــباب وأن أغلــب 
دراساته ومشــاريعه تناولت 
الدارســن  الكويتي  الشــباب 
خــارج البلاد وســيكون لهم 

برنامج خاص.
وكانت المحكمة الدستورية 
قد قضت اليوم ببطلان عضوية 

مرزوق الخليفة وفوز النائب 
فراج العربيد بعضوية مجلس 

الأمة.
العربيد بالشــكر  وتقــدم 
للمحكمة الدستورية لإنصافنا 
وإعادة الحق لأصحابه مبديا 
ثقته في أن المحكمة الدستورية 

لا يظلم عندها أحد.
من ناحيته، أعرب النائب 
عمر الطبطبائي عن ارتياحه 
للحكم قائــا: نبارك للكويت 
والاخــوة النــواب بتحصــن 
المجلس، ومتأكد من ان الفترة 
المقبلة ستكون أفضل، وأكد أنه 
بعد حكم المحكمة الدستورية 
ســوف تتغير عقليــة وعمل 

بعض نواب البرلمان.
مــن جهته، أعــرب النائب 
اســامة الشــاهين عن أمله في 
ان يكــون الوضــع الان أكثر 
استقرارا وتركيزا وان تكون 
الفتــرة المقبلة مليئــة بالأمل 

والعمل.
وبين الشاهين انه شخصيا 
بأجندتــه  يســتمر  ســوف 
التشريعية الواضحة التي عاهد 
عليها ناخبيه في الانتخابات، 
مشيرا إلى ان لهذا الحكم أصداء 
إيجابية تنعكس على البرلمان.
 وأضــاف ان اي موظــف 
مكلف بخدمــة عامة يجب أن 
يحــس بالاســتقرار وتكــون 
لديــه المــدة الكافيــة للعمــل 
بمزيد من التركيز على قضية 

تلــو الاخرى، وهذا أفضل من 
التشتت في كل القضايا، وتكون 
المحصلة صفرا، مؤكدا أن إنجاز 
قضيــة واحدة أحــب للوطن 
والمواطنين من فتح عشر قضايا 

دون النجاح بإغلاقها.
النائب د. حمود الخضير 
أكد أن أحكام القضاء هي عنوان 
الحقيقة وأن احترامها مسألة 
لا جــدال فيهــا، مشــددا على 
تفعيل التعاون بين السلطتين 
خلال الفتــرة المقبلــة للعمل 
على معالجــة بعض الأخطاء 
التي شــابت العمل في الفترة 

السابقة.
وأضــاف أن ترقــب حكــم 
المحكمة الدستورية خلال الفترة 
الماضية خيم على الأجواء في 
مجلس الأمة والمشهد السياسي 
برمته، معربا عن أمله في أن 
ينهي هذا الحكم كل المخاوف 
التي كان البعض يبني موقفه 

استنادا إليها.
وقال إن حكم الدســتورية 
اليوم يزيد من مســؤولياتنا 
في العمل على تحقيق تطلعات 
المواطنــن ليتفــرغ الجميــع 
الآن لإقرار التشــريعات التي 
ينتظرها الشعب الكويتي بعيدا 
عن ضغــوط احتمــال إبطال 
المجلس التــي انتهت بالكلمة 

الفصل لقضائنا الشامخ.
ودعــا الخضيــر الحكومة 
إلى إبداء مزيد من التعاون مع 

مجلس الأمة من خلال حســم 
الملفات والقضايا الملحة.

وبارك الخضير للنائب فراج 
العربيــد، متمنيا له التوفيق 
في مهامه، كما تقدم بالشــكر 
إلــى مــرزوق الخليفــة الذي 
اجتهد وســعى خلال الشهور 
الماضية إلى البر بقسمه وخدمة 
المواطنين، متمنيا له التوفيق 

في حياته الخاصة.
مــن جهتــه، أكــد النائــب 
سعدون حماد أن احكام المحكمة 
الدستورية دائما محل احترام 
الجميــع، والأحكام القضائية 
هي عنــوان الحقيقــة، وتعد 
قــولا فصــا وحســما نهائيا 
لأي خلاف دستوري وملزمة 
للجميع بغض النظر عن آرائنا 

وتوجهاتنا السياسية.
وأضــاف أن حكم المحكمة 
الدستورية بسلامة انتخابات 
مجلس الأمة الحالي واستمرار 
أعماله، ما هو إلا انتصار جديد 
الدســتور والقانون  لمبــادئ 

والديمقراطية.
ســيكون  أنــه  وأضــاف 
دافعا للنــواب من أجل انجاز 
القوانين التي تصب في مصلحة 
المواطنين وإلى بذل المزيد من 
الجهد والعمل الدؤوب لتحقيق 
تطلعات المواطنين والابتعاد عن 
التأزيم والتكسبات الانتخابية 
التي شهدتها الساحة السياسية 

في الفترة الأخيرة.
وبارك حماد لفراج العربيد 
حصوله على عضوية مجلس 

الامة متمنيا له التوفيق.
مــن جانبه، أشــاد النائب 
ثامر الســويط بحكم المحكمة 
الدســتورية بشــأن الطعون 
الطعون  الانتخابية ورفضها 
المتصلة باســتمرار المجلس، 
معتبرا انه حكم اعطى استقرارا 

سياسيا للبلد.
وقال: ان اي محب لهذا البلد 
يريد ان تكون هناك حالة من 
الاســتقرار السياسي لجميع 
المؤسسات السياسية في البلد 
حتى تعمل بشكل جيد، مبينا 
ان الحكم اتســق مع صحيح 
القانون والدســتور. وكشف 
عن عزمه التقــدم باقتراحات 
بقوانين لتعديل قانون انشاء 
المحكمة الدستورية حتى تمنع 
التوسع في بحث مسألة إبطال 
مجلس الأمــة، وخصوصا ما 
يتعلق بالإجراءات الحكومية، 
مؤكدا انه لا شــرعية تضاهي 
شرعية تصويت المواطنين في 

الصناديق.

د. فالح العزب في مجلس الأمة أمس
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عمر الطبطبائي: 
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ستكون أفضل

دستوريون وقانونيون لـ»الأنباء«: استجواب رئيس الحكومة قائم
آلاء خليفة - عبدالكريم أحمد

الدســتوري  اكــد الخبيــر 
د.محمد الفيلي ان حكم المحكمة 
الدستورية الذي صدر صباح 
امــس وقــرر رفــض الطعون 
القائمة على اساس عدم سلامة 
كامل العمليــة الانتخابية هو 
الدســتورية  اجتهاد للمحكمة 
وفق السوابق والقواعد العامة 
موضحــا ان الحكم يســير في 

الاتجاه المتوقع.
وقــال الفيلي فــي تصريح 
خاص لـــ »الأنباء«: بالنســبة 
لبطلان عضوية النائب مرزوق 
الخليفة أحد مقدمي استجواب 
ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
فان الاســتجواب وفق القواعد 
المقررة في اللائحة لا يســقط 
اذا تبنــاه عضو ومنطقيا تلك 
القاعدة تنصرف للاستجواب 
المقدم من عضو واحد. متابعا: 
وفــي الحالة التــي امامنا فإن 
الاســتجواب قدم من 3 اعضاء 
مــن بينهم عضوان بقيت لهما 
صفــة العضوية وبالتالي فإن 
الاستجواب لم يسقط نظرا لان 
الحد الادنى الواجب توافره في 
الاســتجواب وهو تقديمه من 
عضو واحــد متوافر. واشــار 
الفيلي إلــى ان اعلان النتيجة 
بدون اعــادة الانتخاب هو أمر 
يدخل في اطار عمل المحكمة لان 
المحكمة الدســتورية تستطيع 
اعادة جمع النتائج فاذا اكتشفت 
خطــأ في العد تعلــن النتيجة 
مباشــرة ولا تحتاج الى اعادة 
الانتخــاب وهناك ســوابق في 
القضــاء المقارن وفــي القضاء 
الكويتي مشابهة لتلك المسألة 
وبالتالــي فنحــن امــام حكــم 
معتــاد. وفيما يخــص الحكم 
الخاص بالنائــب بدر الداهوم 
قال الفيلي: بالاطلاع على الحكم 
وبمقارنــة توجــه المحكمة في 

الســابق نســتطيع ان نلاحظ 
بــأن المحكمة في حكم ســابق 
فرضت رقابة على مدى توافر 
شروط المرشح وأثر ذلك على 
العملية الانتخابية واسندت الى 
نفســها هذا الاختصاص لافتا 
الى ان الحكم الجديد يكشــف 
عن توجه اكثر حذرا حول مدى 
تأثير الاجراءات السابقة على 
العمليــة الانتخابيــة ما دامت 
صدرت بها احكام نهائية فهي 

لا تمارس رقابة عليها.
متابعــا: وقد يكون الجديد 
في الموضوع هو صدور احكام 
قضائية صدرت وبالتالي فإن 
المحكمــة تتجنب اعــادة بحث 
موضوع به احكام نهائية وقد 
يكون هــذا التوجه اكثر حذرا 
ويساعد اكثر في فك الارتباط 
بين القضاة الذين ينظرون في 
العمليــة الانتخابية نظرا لان 
العمليــة الانتخابية ينظر بها 
قاض مختص بطعون الجدول 
الانتخابي وقاض يختص بالنظر 
في سلامة توافر الترشيح ثم 

المحكمة الدستورية 
ولفت الفيلي الى ان التوجه 
الحالــي تم الحكم بــه باحكام 
نهائية فــي الســابق لا يكون 
محلا للمراجعة من قبل المحكمة 
الدستورية مشيرا الى ان مثل 
هذا التوجــه يقلل من امكانية 

التعارض بين الاحكام القضائية.
ومــن ناحيته قال اســتاذ 
الدســتوري د.غازي  القانون 
العياش في تصريح خاص لـ 
»الأنباء«: ان مرزوق الخليفة 
بعــد الحكــم يعتبــر عضــوا 
فعليــا وليــس نائبــا ســابقا 
من الناحية الدســتورية وكل 
اعماله وقراراته صحيحة.أما 
فيما يخص مصير الاستجواب 
فقال العياش: المسألة محل بحث 
لان المشرع يتكلم عن حالتين 
لتبني الاســتجواب )التنازل 
والغياب( أما أبطال العضوية 
فالمادة 142 تقرر سقوطه. وذكر 
العيــاش ان من حق الحكومة 
ان تتمســك بتصريــح نــص 
المادة 142 من اللائحة بسقوط 
الاستجواب لزوال عضوية احد 
مقدميه لان المادة 141 تتكلم فقط 
على التنازل والغياب كشرط 
للتبنــي. وقال العيــاش: وانا 
شــخصيا اميل الى اســتمرار 
الاستجواب ســواء تبناه احد 
النــواب ام لا والســبب هو ان 
ابطــال عضويــة الخليفــة لا 
يؤثــر بجوهــر الاســتجواب 
وذلك لبقاء عضوين فيه. ومن 
ناحية اخرى قال العياش: فيما 
يخص رفض الطعن المقدم من 
بدر الداهوم، فالمحكمة رفضت 
الطعن لسبب قديم جدا تتمسك 

مرســوم حل مجلس الامة او 
سلامة مرسوم الدعوة للانتخاب 
وانه صادر من حكومة سليمة 
لا يضرهــا عدم وجــود نائب 
محلــل باعتبــار انــه بمجرد 
الحل تنتفي الصفــة النيابية 
عــن جميــع النــواب وتنتهي 
ولاية المجلس وفي هذا مسلك 
حميد ويتفق مع الدستور وهو 
رأي قد تبنيناه ســابقا ومنذ 
ديســمبر ٢٠١٦ بأنــه لا توجد 
اي شــائبة بصحــة انتخــاب 
وسلامة المجلس وعندها رددنا 
على جميع الطعون الانتخابية 
واليوم الحكــم يجزم ويقطع 
دابر الاختلاف والشك لصالح 
صحة وسلامة المجلس. واردف 
الصالح قائــا: اما عن الطعن 
المتعلق بقضية بطلان عضوية 
احد النواب ودخل غيره محله 
فهو ناتج عــن خطأ مادي في 
جمع ارقام الصناديق وقد قامت 
المحكمة بتصحيح اعلان الفائز. 
وتجــدر الإشــارة فــي هذا 
الصــدد الــى ســامة جميــع 
الاعمال والقوانين التي شارك 
بها النائــب المبطل عضويته. 
اما عن الاستجواب الذي قدمه 
مع نائبين آخرين فقال الصالح: 
الاســتجواب قائم وفقط يتم 
شــطب اســم نائب المبطل من 
اسمه ويبقى الاستجواب قائما 

به المحكمة الدســتورية دائما 
وهو ان مسألة الطعن على قرار 
الشطب والتمكين من الترشيح 
مــن عدمه هي مرحلة ســابقة 
يختــص بها القضــاء الاداري 
خصوصــا مــع صــدور حكم 
النهائــي فيها.وافاد  التمييــز 
العياش بأن المحكمة الدستورية 
تؤكــد هنا انهــا تختص فقط 
بمرحلة الفرز واعلان النتائج، 
اما المراحل الاولية والســابقة 
على مرحلة التصويت والفرز 
واعــان النتيجــة فهــي ليس 
مــن اختصاصهــا وبالتالــي 
فمــن الواضــح ان المحكمة لم 
تبحث الموضــوع بعمق نظرا 
لان اســباب الرفــض واضحة 
بالنسبة لها وانا اتفق معها على 
ان المراحل الاولية فيما يتعلق 
بقــرار التمكين والشــطب هو 
من اختصاص القضاء الاداري 
وليس من اختصاص المحكمة 
الدستورية. وبدوره ذكر الخبير 
الدستوري د.هشام الصالح في 
تصريــح خاص لـــ »الأنباء«: 
الدســتورية  ان حكم المحكمة 
انتهى الى رفض جميع الطعون 
المتعلقــة بصحة  الانتخابيــة 
وسلامة انتخاب المجلس وهو 
بذلك يقرر استمرارية المجلس 
وعدم وجود اي شائبة في صحة 
انتخابه سواء من حيث سلامة 

لوجود نائبين مختلفين موقعين 
عليه اذ يكفي وجود نائب واحد 
لصحة الاستجواب. وعليه لا 
اثر يترتب على الاستجواب من 
حيث اســتحقاقه الدستوري. 
ويبقى اخيرا ان يقوم المجلس 
بتزكية النائب الجديد في جميع 
لجان النائب السابق والتي تقدر 
بـ ٤ لجان. بدوره، قال المحامي 
خالــد الســويفان إن البعض 
يستند للمادة 143 من اللائحة 
حول استجواب رئيس الحكومة 
وهذا لا ينطبق الا بحال اذا كان 
الاســتجواب مقدمــا من نائب 
واحد فقط. ورأى الســويفان 
خلال حديثه لـ»الأنباء« انه لا 
اثر على الاستجواب بعد سقوط 
عضوية مــرزوق الخليفة من 
مجلس الامــة، مضيفا: يعتبر 
الاستجواب قائما طالما انه مقدم 
من نواب آخرين. واكد استاذ 
كلية الحقوق بجامعة الكويت 
والخبير الدستوري د.عبدالله 
الرميضي ان الاحكام الدستورية 
وافقت صحيح القانون وجاءت 
قائمة على اســاس ســليم من 
القانــون ومتوافقة مع احكام 
الدستور، مشيرا الى ان الحكم 
الذي كســبه العربيــد يتعلق 
بـ»مســألة حســابية« تتعلق 
بأخطاء بعملية فرز الاصوات 

لا اكثر.

خالد السويفاند. محمد الفيلي د. عبد الله الرميضيد. هشام الصالحد. غازي العياش

الم�شت�شار/ رئي�س المحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني

اأولًا: اأو�صاف العقار:

> عقار الوثيقة رقم 2001/9008 الواقع في منطقة العقيلة ق�سيمة رقم 587 من المخطط 
رقم م/37294 قطعة رقم 2 �سارع رقم 220 منزل رقم 26 وم�ساحته 420م2.

تكييف مركزي وهو  �سيجما,  واجهات  وثاني علوي,  واأر�سي  �سرداب  > وهو مكون من 
يطل بواجهة على �ض رقم 220 وواجهته على اأر�ض ف�ساء محول كهربائي. ومكونات 

العقار كما يلي:

ومطبخ  و�سالة  حمــــام   2  + غــــرف   4  + بحمـــــام  ما�ستـــر  غرفــــة  الأول:  الــدور   -

تح�سيري �سغير.

-  الدور الأر�سي: مكون من غرفة ما�ستر بحمام.

- الدور الثاني: �سقة 3 غرف + �سالة + 2 حمام.

ثانياً: �صروط المزاد:

اأولاً    : يبداأ المزاد بالثمن الأ�سا�سي وقــدره/295245 د.ك وي�سترط للم�ساركة في 

المزاد �سداد خم�ض ذلك الثمن على الأقل بموجب �سيك م�سدق من البنك 

اإدارة  ل�سالح  البنوك  اأحــد  من  �سمان  خطاب  بموجب  اأو  عليه  الم�سحوب 

التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـــــــاً: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل 

الثمن الذي اعتمد والم�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثــــــاً: فاإن لم يودع من اعتمد عطاوؤه الثمن كاملًا وجب عليه اإيداع خم�ض الثمن 

على الأقل واإل اأعيدت المزايدة على ذمته في نف�ض الجل�سة على اأ�سا�ض الثمن 

الذي كان قد ر�سا به البيع.

اإيداع من اعتمد عطاوؤه خم�ض الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع  رابعـــــــــــاً: في حالة 

زيادة الع�سر.

اإذا  اإل  عليه  المزاد  بر�سو  التالية حكم  الجل�سة  الثمن في  المزايد  اأودع  اإذا  خام�صاً: 

باإيداع  م�سحوباً  الع�سر  زيــادة  مع  ال�سراء  يقبل  من  الجل�سة  هذه  تقدم في 

كامل ثمن المزاد ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نف�ض الجل�سة على اأ�سا�ض 

هذا الثمن.

�صاد�صـــاً: اإذا لم يقم المزايد الأول باإيداع الثمن كاملًا في الجل�سة التالية ولم يتقدم 

الذي  الثمن  اأ�سا�ض  على ذمته على  المزايدة فوراً  تعاد  بالع�سر  للزيادة  اأحد 

باأي  الجل�سة  هذه  في  يعتد  ول  ال�سابقة  الجل�سة  في  عليه  به  ر�سا  قد  كان 

عطاء غير م�سحوب باإيداع كامل قيمته, ويلزم المزايد المتخلف بما ينق�ض 

من ثمن العقار.

وت�سجــيل  نقـــل  ر�ســــوم  الحــــالت  جميع  في  المزاد  عليه  الرا�سي  يتحمل  �صابعـــــــاً: 

الملكية وم�ســروفات اإجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 200 د.ك واأتعاب المحاماة 

والخبرة وم�ساريف الإعلان والن�سر عن البيع في ال�سحف اليومية.

ثامنــــــاً: ين�سر هذا الإعلان تطبيقاً للقانون وبطلب المبا�سرين لإجراءات البيع وعلى 

م�سوؤوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب بالمحكمة الكلية اأي م�سوؤولية.

تا�صعـــاً: يقر الرا�سي عليه المزاد باأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

للمادة  الــر�سمــيــة طبقاً  تنبيـــــــه: 1- ين�سر هـــذا الإعـــلان عن البيـــع بالجـــريـــدة 

266 من قانون المرافعات.

النطق  تاريخ  من  اأيام  �سبعة  للا�ستئناف خلال  قابل  المزاد  ر�سو  2- حكم   

بالحكم طبقاً للمادة 277 من قانون المرافعات.

3- تن�ض الفقرة الأخيرة من المادة 276 من قانون المرافعات على اأنه »اإذا كان 

من نزعت ملكيته �ساكناً في العقار بقي فيه كم�ستاأجر بقوة القانون ويلتزم 

الرا�سي عليه المزاد بتحرير عقد اإيجار ل�سالحه باأجرة المثل« .

ملحوظة هامة:

الق�سائم  على  المزاد  الم�ساركة في  الفردية  والموؤ�س�سات  ال�سركات  على جميع  يحظر 

اأو البيوت المخ�س�سة لأغرا�ض ال�سكن الخا�ض عملًا باأحكام المادة 230 من قانون 

ال�سركات التجارية الم�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

فيما  المو�شوف  العقار  بيع  عن  الكــليــة  بالمحكمة  الكتــاب  اإدارة  تعلن 

يلي بالمزاد العلني وذلك يوم الخمي�س الموافق 2017/5/25 - قاعة 52 - 

بالدور الثاني بق�شر العدل ال�شاعــة التا�شعــة �شباحـــاً - وذلك تنفيذاً 

لحكم المحكمــة ال�شـادر في الدعوى رقم 2014/71 بيوع/3.

المرفوعة من:     مـريـــم عالـي �شالح المطيري

�شـــــــــــــــــد:     ماجد محمد طالع المطيـري 
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بحث مسألة إبطال 
مجلس الأمة


